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ملخص

كثرت الدراسات عن الإعجاز ووجوهه في القرآن الكريم، بخلاف السنَّة؛ إذ لا تزال الدراسات 
المسـتقلَّة فـي هـذا المجـال قليلـةً نسـبيًّا. فقديمًـا كانـت بعـض الإشـارات البسـيطة ضمـن الكتـب التـي 
ة والشـمائل وغيرهـا، وحديثًـا كان التركيـز علـى مجال الإعجـاز العلميِّ فقط. ثـت عـن دلائـل النبـوَّ تحدَّ

النبويـة، وهـو  التشـريعي / العلمـي فـي السـنة  بالبحـث أنموذجًـا عـن الإعجـاز  نتنـاول  وسـوف 
 ، ه عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: )مـن تطبَّـب، ولا يعُلـم منـه طـبٌّ  حديـث عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـدِّ

فهو ضامنٌ(.

يَّـة  ويتمثَّـل وجـه الإعجـاز فـي هـذا الحديـث بالنظـر التشـريعيِّ الفقهـيِّ إلـى قضيَّـة المسـؤوليَّة الطبِّ
يـن: مـن خـلال أمريـن مهمَّ

الأول: تحقيق العدالة التي تحفظ حقوق المرضى.

الثاني: حماية مهنة الطبِّ والعاملين في حقله.

المجـال  هـذا  فـي  . وقـد سـبق الإسـلامُ  التشـريعيِّ العلمـيِّ  نـوع الإعجـاز  فـي  يدخـل  وكلاهمـا 
المبـدأ. مـن حيـث  يـُزاد عليـه  بمـا لا  المعاصـرةَ، وجـاء  التشـريعاتِ 

يَّـة، التطبُّـب، الضمـان، الإعجـاز العلمـي،  الكلمـات المفتاحيـة: الطـبُّ النبـوي، المسـؤولية الطبِّ
التشـريعي. الإعجـاز 
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İslam’da Tıbbi Sorumluluk: Tıbb-ı Nebevideki bir İ’câz Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Mısri
Özet
Kuran-ı Kerimde İ’câz ve çeşitleri hakkında birçok çalışma yapılmış olmakla birlikte 

aynı şey hadisler için geçerli değildir. Zira hadisler hakkında yapılmış müstakil çalışmalar 
hala diğerine nispeten azdır. Eski kaynaklarda, Delâilu’n-nübüvve ve Şemâil kitapları içe-
risinde bazı metinler olmuş, modern kaynaklarda ise bilimsel i’câz ele alınmıştır.

Bu çalışmada Hadislerdeki şer’î/bilimsel i’câza örnek olarak Amr b. Şuaybın babası ve 
dedesi tarikiyle Hz. Peygamberden rivayet ettiği (Tıb ilmiyle ilgilendiği bilinmediği halde 
tabiplik yapan kimse (verdiği zararı) tazmin eder).

İşte bu hadisteki i’câz yönü, tıbbi sorumluluk meselesine fıkhî bakışla iki önemli açı-
dan tezahür etmektedir:

Birincisi: Hasta haklarını koruyan adâletin gerçekleştirilmesi.
İkincisi: Tıp mesleğinin ve bu alanda çalışanların korunması.
Bu iki mesele de şer’î i’câza girmektedir. İslam bu konuları modern kanunlardan çok 

önce vaz etmiştir ve İslamın getirdiğinin üzerine prensipte yeni bir şey konulmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbb-ı Nebevi, Tıbbî tazminat, Tıbbî sorumluluk, Bilimsel i’câz, 

Fıkhî i’câz, Hekimlik.

Medical Responsibility in Islam: A Miraculous Aspect of Prophetic Reports
Dr. Mahmoud Masri
Abstract
The aspects of miracles in Qur’an have witnessed a huge attention and many studies. 

However, these studies witnessed a little attention in the Sunnah texts. Historical speaking, 
we can trace few places of these aspects in some books such as the books of prophetic traits 
and the proofs of the prophecy. In our modern time, the focus was mostly on the scientific 
aspect of this field.

This paper attempts to study a sample of a scientific/legal miracles of prophetic Sun-
nah using the following hadith: ‘Amr b. Shu’ayb narrated from his father, from his grand-
father that the prophet said: “whoever practices a pseudo  medicine, he would be a war-
rantor”

The miraculous aspect in this hadith, in terms of legal approach to the medical re-
sponsibility, can be represented through these two major points:

First: achieving justice which protects the rights of patients.
Second: protection of medicine profession and its labors.
Both of these points are included in the field of legal and scientific miracle. Islam, 

indeed, has preceded all of these temporary laws, and provided us with principles that go 
beyond what we need.

Keywords: Prophetic medicine, medical responsibility, pseudo medical practice, war-
ranty, scientific miracle, Islamic legal miracle
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ة هـو  ممـا لا شـكَّ فيـه أنَّ وضـوح الجانـب الإنسـاني فـي مهنـة الطـب وبـروزَه بقـوَّ
ر المسـؤوليَّة التـي تقـع علـى عاتـق الطبيـب فـي حـال تقصيـره مـن جهـة مـا،  الـذي يبـرِّ
سـواء كانـت تلـك المسـؤوليّة مدنيّـة وجزائيّـة أمـام القضـاء، أو مسـلكيّة أمـام هيئـة النظـام 
الطبـي الـذي يتمثَّـل اليـوم بنقابـات الأطبـاء. فالفقه القانوني يعتبـر أن العلاقة بين الطبيب 
ـق مـن خـلال فتـح الطبيـب عيادتـه وتعليـق لوحـة باسـمه،  والمريـض تسـتند لعقـد تحقَّ
وهـذا ينـزل منزلـة )الإيجـاب(، ودخـول المريـض العيـادة، وهـذا ينـزل منزلـة )القبـول(.

ومـن يعمـل لا بـدَّ مـن أن يخطـئ، فهـل كلُّ خطـأ يحاسَـب عليـه العامـل؟ والخطـأ 
فـي الطـبِّ ربمـا كان فـي تشـخيص الطبيـب، وربمـا كان فـي العـلاج، ونسـبة احتمـال 
رت الوسـائل الطبيَّـة، وإن النظـر إلـى جميـع حـالات  الخطـأ تبقـى موجـودة مهمـا تطـوَّ
الخطـأ وجميـع أنواعـه بصـورة واحـدة، والحكـم عليهـا بحكـم واحـد لـن يكـون عـادلا، 
ي إلـى الإعـراض عـن مهنـة الطـبِّ التـي هـي مـن أهـمِّ المهـن الإنسـانيَّة، ومـن هنا  وسـيؤدِّ
م  لهـا الفقهـاء، فـي ضـوء الحديـث الشـريف المتقـدِّ كان لابـدَّ مـن هـذه الضوابـط التـي فصَّ
نـت  رت كثيـرًا، وتضمَّ التـي تطـوَّ القوانيـن الوضعيَّـة  قهـا علـى  ذكـره، والتـي سـنرى تفوُّ
تفاصيل غايةً في الإسـهاب، وليسـت هي مجال بحثنا، وإنما سـنركِّز على بعض النقاط 
م التشـريعات الإسـلاميَّة التـي وضعهـا الفقهـاء فـي هـذا  الأساسـيَّة التـي نلمـس فيهـا تقـدُّ

تهـا مـن حديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم. ين مادَّ المجـال مسـتمدِّ

الكلام على إسناد الحديث

هـذا الحديـث أخرجـه أبـو داود،1 وقـال: هـذا لـم يـروه إلاَّ الوليـد. لا نـدري هـو 
صحيـحٌ أم لا. قـال فـي التقريـب: الوليـد بـن مسـلم القرشـيُّ مولاهـم، ثقـةٌ لكنَّـه كثيـر 
ح بالتحديث في رواية أبي داود  التدليـس والتسـوية، مـن الثامنـة. ع. وبالبحـث، فقـد صـرَّ
ثنـي ابـن جريجٍ )قال في التقريـب: عبد الملك بن  مـن طريـق نصـرِ بـن عاصـم، فقـال: حدَّ
عبـد العزيـز بـن جريـج، ثقـةٌ فقيـهٌ فاضـلٌ، وكان يدلِّـس ويرسـل، مـن السادسـة، مات سـنة 

50 أو بعدهـا.ع(، غيـر أنَّ ابـن جريـجٍ لـم يصـرّح بالتحديـث هنـا.2

أبو داود في الديات )باب فيمن تطبّب بغير علمٍ فأعنت( 12/ 181 رقم 4575.  1
انظر تقريب التهذيب لابن حجر 677، و 426.  2
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والحديـث أخرجـه النسـائيُّ وابـن ماجـه والحاكـم فـي المسـتدرك، كلُّهـم بـه، وقـال: 
1. هـذا حديـثٌ صحيـح الإسـناد ولـم يخرجـاه، ووافقـه الذهبـيُّ

وأخرجـه الدراقطنـيُّ فـي السـنن،2 وقـال: لـم يسـنده عـن ابـن جريـجٍ غيـر الوليـد بـن 
مسـلمٍ، وغيـره يرويـه عـن ابـن جريـجٍ عـن عمـرو بـن شـعيبٍ مرسـلًا عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم، قـال 
 : :3 ورواه الدارقطنـيُّ مـن طريقيـن عـن ابـن عمـرو بـن العـاص... قـال الغريانـيُّ المُنـاويُّ
وفيـه عيسـى بـن أبـي عمـران فـي طريـقٍ، وقـال أبـو حاتـمٍ: غيـر صـدوق، يرويه عـن الوليد 
ـاح، وثَّقـه أبـو زرعـة، ولـه حديـثٌ منكـرٌ.  ـد بـن الصبَّ بـن مسـلمٍ، وفـي طريـق آخـر محمَّ
4 نفسـه يرويه من طريقٍ ثالث عن الوليد ابن مسـلمٍ من رواية 

وبالبحث، فإن الدارقطنيَّ
ـد بـن عبـد الرحمـن بـن سـهمٍ )مـن شـيوخ مسـلمٍ(. محمَّ

وأخرجـه البيهقـيُّ فـي الكبـرى،5 وقـال: كـذا رواه جماعـة عـن الوليـد بـن مسـلمٍ، 
ه عن  ورواه محمـود بـن خالـدٍ عـن الوليـد عـن ابـن جريـجٍ عـن عمـرو بن شـعيبٍ عـن جدِّ

النبـيِّ صلى الله عليه وسلم لـم يذكـر أبـاه.

وروي مـن حديـث عبـد العزيـز بـن عمـر بـن عبـد العزيـز )قـال في التقريـب: صدوقٌ 
يخطـئ ويصيـب، مـن السـابعة، مـات فـي حـدود الخمسـين.ع(6 عـن بعـض الوفـد الذيـن 
قدمـوا علـى أبيـه، أخرجـه أبـو داود، وابـن أبـي شـيبة فـي مصنَّفـه، وابـن عسـاكرٍ في تاريخ 
دمشـق،7 وقـال: وهـذا الحديـث لا يحُفـظ إلا مـن حديـث عمـرو بـن شـعيبٍ عـن أبيه عن 
ه عـن النبـيّ صلى الله عليه وسلم. تفـرّد بـه الوليـد بـن مسـلمٍ عـن ابـن جريـجٍ عـن عمـروٍ، ولعلَّـه هـو  جـدِّ
ث بـه عبـد العزيـز بـن عمـر. وبالبحـث، فـإن عبـد العزيز لم يلـق الصحابة. وقد  الـذي حـدَّ

النسـائيُّ فـي القسـامة )بـاب صفـة شـبه العمـد وعلـى مـن ديـة الأجنـّة وشـبه العمـد( 8/ 422 رقـم 4845، وابـن ماجه في   1
( 2/ 1148 رقـم 3466، والحاكـم فـي المسـتدرك 4/ 236. الطـبّ )بـاب مـن تطبّـب ولـم يعلـم منـه طـبٌّ

انظر سنن الدراقطنيِّ 3/ 196.  2
انظر فيض القدير 6/ 106.  3

انظر سنن الدارقطنيّ 4/ 216.  4
انظر السنن الكبرى للبيهقيّ في 8/ 141.  5

انظر تقريب التهذيب 419.  6
أبـو داود فـي الديـات )بـاب فيمـن تطبَّـب بغيـر علـمٍ فأعنـت( 4/ 195، وابـن أبـي شـيبة في مصنَّفه 420/5، وابن عسـاكرٍ   7

فـي تاريـخ دمشـق 46/ 79.
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توفـي بعـد 147هــ، كمـا فـي التهذيب.1

قـال فـي الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال:2 ذكـره أبـو عبـد الرحمن النسـائيِّ عـن محمودٍ 
وجعلـه مـن جـودة إسـناده. وعمـرو بـن شـعيبٍ فـي نفسـه ثقـةٌ، إلاَّ أنَّـه إذا روى عـن أبيـه 
ه عـن النبـيِّ  ه، علـى مـا نسـبه أحمـدُ بـن حنبـل، يكـون مـا يرويـه عـن أبيـه عـن جـدِّ عـن جـدِّ
ـدٌ ليس له صحبةٌ. ـد بـن عبـد الله بـن عمـرو. ومحمَّ ه عنـده هـو محمَّ صلى الله عليه وسلم مرسـلًا، لأنَّ جـدَّ

وذكـر ابـن حجـرٍ فـي تهذيـب التهذيـب3 ثبـوت سـماع عمـروٍ مـن أبيـه، وسـماع أبيـه 
ـح ألاَّ يكـون سـمع منه كَّل ما  مـن الجـدِّ الأعلـى عبـد الله بـن عمـروٍ بـن العـاص، لكنَّـه رجَّ
ـا لـم يسـمعه هـو مـن  ـى ممَّ رواه عنـه، وأن يكـون بعضـه صحيفـةً. وانتهـى إلـى أنَّ مـا تبقَّ
الوجـادة الصحيحـة. ونقـل عـن علـيِّ بـن المدينـيِّ قولـه عـن عمـرو بـن شـعيبٍ: مـا روى 

عنـه أيـوب وابـن جريـجٍ فـذاك لـه صحيـحٌ.

ـا  ه مـن أعلـى مراتـب الحسـن، أو ممَّ وحديـث عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـدِّ
4 وغيـره.  قيـل فيـه إنَّـه صحيـحٌ، كمـا فـي الموقظـة فـي علـم مصطلـح الحديـث للذهبـيِّ
فيـه مدلِّـسٌ وآخـر مرسـلًا وآخـر  الحديـث روي مـن طريـقٍ مسـندًا  القـول:  وخلاصـة 
منقطعًـا وآخـر فيـه مجهـولٌ، كمـا سـبق. وقيـل: إنَّ روايـة الإرسـال أقـوى مـن الوصـل، 
لأنَّـه لـم يـُرو موصـولًا إلا مـن طريـق الوليـد بـن مسـلمٍ. وقـد علمنـا أنَّ الوليـد مدلِّـسٌ، 
إلا أنَّـه صـرّح هنـا بالسـماع، وابـن جريـجٍ مدلِّـسٌ أيضًـا إلا أنَّـه توبـع مـن طريـقٍ آخـر مـن 
روايـة عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز، الـذي يرويـه غالبًـا مـن طريـق عمـرو بـن شـعيبٍ، لأنَّ 
هـذا الحديـث لـم يعُـرف إلا مـن طريقـه، كمـا ذكـر الحافـظ ابـن عسـاكرٍ. فعلـى أضعـف 
ـة عنـد الأئمـة الثلاثـة، وإذا كانـت روايـة  الاحتمـالات يكـون الحديـث مرسـلًا، وهـو حجَّ

عبـد الملـك مـن غيـر طريـق عمـروٍ فالحديـث يرتقـي إلـى الحسـن لغيـره.5

ينُظر تهذيب التهذيب 3/ 459،468.  1
.115 /5  2

.349،350 /4  3
.32  4

أبـو داود فـي الديـات )بـاب فيمـن تطبَّـب بغيـر علـمٍ فأعنـت( 12/ 181 رقـم 4575. وانظـر: تقريـب التهذيـب 677،   5
426. والنسـائيُّ فـي القسـامة )بـاب صفـة شـبه العمـد وعلـى مـن ديـة الأجنـّة وشـبه العمـد( 8/ 422 رقـم 4845. وابـن 
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ألفاظ الحديث

ـدة. قـال المُنـاويّ فـي فيـض  ، ولا يعرفـه معرفـةً جيِّ ـب: الـذي يعانـي الطـبَّ المتطبِّ
ـل يـدلُّ علـى تكلُّـف الشـيء والدخـول فيـه بكلفـةٍ، ككونـه ليـس مـن  القديـر: ولفـظ التفعُّ

أهلـه.1

ه، وأتلف شـيئًا  أي لا يعُلـم منـه معالجـةٌ صحيحـةٌ غالبـةٌ علـى الخطـأ، فأخطـأ فـي طبِّ
مـن المريـض. وفـي روايـةٍ عنـد أبـي داود: )فأعنـت(: أي أضرَّ المريض وأفسـده.2

وذلـك أنـه تولَّـد مـن فعلـه الهـلاك، وهـو متعـدٍّ فيه، إذ لا يعرف ذلـك، فتكون جنايته 
مضمونةً.3

وفـي روايـةٍ: )مـن تطبَّـب، ولـم يكـن بالطـبِّ معروفًـا، فأصـاب نفسًـا فمـا دونها، فهو 
ضامنٌ(.4

أولا: تاريخ المسؤوليةّ الطبيِّةّ في الحضارات القديمة

يَّـة لـدى الحضـارات السـابقة لظهـور الإسـلام  إنَّ الناظـر فـي تاريـخ المسـؤوليّة الطبِّ
طًـا عجيبًـا فـي النظـرة القانونيَّـة إلـى هـذه القضيَّـة، يقـع بين  واللاحقـة لـه، سـوف يـرى تخبُّ

الإفـراط والتفريط.

الأرواح  عـن  المـرض  بنشـوء  تعتقـد  كانـت  التـي  البدائيَّـة  المجتمعـات  ففـي   :1
رٌ لبحـث مسـؤوليَّة الطبيـب أصـلًا، لأنَّ هـذا الاعتقـاد أعفـاه  الشـيطانيَّة لـم يكـن هنـاك مبـرِّ

( 2/ 1148 رقـم 3466. والحاكـم فـي المسـتدرك 4/ 236.  ماجـه فـي الطـبِّ )بـاب مـن تطبَّـب ولـم يعلـم منـه طـبٌّ
والدراقطنـيُّ فـي السـنن 3/ 196، 4/ 216، وانظـر فيـض القديـر 6/ 106. وانظـر الكاشـف 2/ 192. والبيهقـيُّ فـي 
الكبرى 8/ 141، وانظر التقريب 419. وابن أبي شـيبة في مصنفّه 5/ 420، وابن عسـاكرٍ في تاريخ دمشـق 46/ 79، 
وانظر تهذيب التهذيب 3/ 459،468، وانظر الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 115، وتهذيب التهذيب 4/ 349،350، 

والموقظـة فـي علـم مصطلـح الحديـث للذهبـيِّ 32.
انظر النهاية 2/ 100. وانظر فيض القدير 6/ 106.  1

انظر لسان العرب 2/ 61.  2
انظر عون المعبود 12/ 215.  3

الطبُّ النبويُّ لأبي نعيمٍ الأصفهانيّ )بابٌ في اجتناب من لا يحُسن الطبّ، وتضمين الطبيب إذا جنى( 1/ 199.  4
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خـت للطـبِّ أيَّ إشـارةٍ إلـى هـذا  مـن أيِّ مسـؤوليَّةٍ، ولذلـك لـم نجـد فـي الكتـب التـي أرَّ
المعنـى.1

يرة أو أعمـال  2: وفـي الحضـارة الفرعونيَّـة كان يعُـزى المـرض إلـى الأرواح الشـرِّ
ـاء البـلاط بيـن الوظائـف  ـر لنـا جمـع أكابـر أطبَّ السـحر أو عقـاب الآلهـة، وهـذا مـا يفسِّ
س،  يَّـة فـي الكتـاب المقـدَّ يَّـة والرتـب السـحريَّة، فـإذا خالـف الطبيـب التعليمـات الطبِّ الطبِّ
ومـات المريـض، كانـت عقوبتـه الإعـدام، وإن لـم يخالـف فـلا عقوبـة، حتَّـى لـو مـات 

المريـض.2

لُ  ، كان أوَّ 3: وفـي حضـارة بـلاد الرافديـن حيـث سـيطر الطـبُّ الكهنوتـيُّ السـحريُّ
يَّـة، لكنَّـه حمـل معـه ظلمًـا عظيمًـا للطبيـب. وهـذا القانـون  د المسـؤوليَّة الطبِّ قانـونٍ حـدَّ
هـو قانـون حمورابـي الـذي عـاش فـي القـرن الثالث والعشـرين قبل الميـلاد. فقد احتوى 
، وسـيطر  ةً تتعلَّق بالطبِّ ةٍ، بينها إحدى عشـرة مادَّ قانونـه علـى اثنتيـن وثمانيـن ومئتـي مـادَّ
. فقانـون حمورابـي  علـى القانـون مبـدأ القصـاص، دون النظـر إلـى توفُّـر القصـد الجرمـيِّ
ي إلـى فقـد  ـةً فـي عيـن شـخصٍ تـؤدِّ ـةً جراحيَّ يوجـب قطـع يـد الطبيـب الـذي يجـري عمليَّ
إبصارهـا، بخـلاف الخطـأ فـي معالجـة الأمـراض الداخليَّـة فـلا يحُاسـب عليـه، لأنَّهـا 

يرة.3 ـةٍ تتمثَّـل بـالأرواح الشـرِّ تنتـج، علـى حسـب اعتقادهـم، عـن قـوىً خفيَّ

لـت القوانيـن الطبيـبَ المسـؤوليَّة الكاملـة عـن وفـاة المريـض  4: وفـي الصيـن حمَّ
ـي المريـض بعـد عمـلٍ جراحـيٍّ دفـع الطبيـب حياتـه مقابـل ذلـك،  أثنـاء علاجـه، وإذا توفِّ
ـةٍ بـدلًا مـن ذلـك، وفـي حال كون المريض من الأسـرة  ولأسـرة الميِّـت تقاضـي فديـةٍ ماليَّ

المالكـة يدُفـن الطبيـب معـه حيًّـا.4

، إلاَّ أنَّـه لـم  ـةٍ لمزاولـة مهنـة الطـبِّ ـا فـي الهنـد فبالرغـم مـن وجـود آدابٍ خاصَّ 5: أمَّ
يَّـة، سـوى اقتـراحٍ مـن الطبيـب الشـهير  ينقَـل لنـا إجـراءاتٌ معيَّنـةٌ تتعلَّـق بالمسـؤوليَّة الطبِّ

ينُظر المسؤوليّة الطبّيّة المدنيّة والجزائيّة بين النظريةّ والتطبيق لمحتسب بالله 35.  1
ال 177 وما بعد. ينُظر تاريخ الطبِّ والصيدلة في مصر في العصر الفرعونيِّ للجمَّ  2

ار 24. ينُظر تاريخ الطبِّ في الدولة الإسلاميَّة للنجَّ  3
لمحاتٌ من تاريخ الطبّ القديم لمراد 43.  4
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سوسـروتا بمؤاخـذة الطبيـب فـي حـال إهمالـه.1

ل الأقـوال المأثـورة عـن أبقـراط في مجال فلسـفة  6: وفـي الطـبِّ اليونانـيِّ لـم تتحـوَّ
يـه تلامذتـه  ـيُّ الـذي كان يؤدِّ الطـبِّ وآدابـه إلـى تشـريعاتٍ ملزمـةٍ، ولـم يكـن قَسَـمه الطبِّ
ـاء  . وكان الرومـان الذيـن ورثـوا الطـبَّ اليونانـيَّ يحاسـبون الأطبَّ أكثـر مـن التـزامٍ أدبـيٍّ
ريـن مراعيـن التفـاوت بالمركـز الاجتماعـيِّ للمريـض، إلاَّ أنَّ العقـاب بشـكلٍ عـامٍّ  المقصِّ

ـد وسـوء النيَّـة، ولا عقـاب علـى الخطـأ.2 كان علـى التعمُّ

ـا فـي العصـور الوسـطى فـي أوربـة فلـم يعـد الطبيـب مسـؤولًا عـن نتيجـة عمله  7: أمَّ
، ثـمَّ فـي مرحلـةٍ لاحقـةٍ كان  ـان علـى الطـبِّ فـي عصـر المسـيحيَّة التـي سـيطر فيهـا الكهَّ

الطبيـب يسُـلَّم إلـى أهـل المريـض المتوفَّـى، ليختـاروا بيـن قتلـه أو اتخـاذه رقيقًـا.3

شـتَّى  فـي  الإنسـانيِّ  للتعامـل  ـة  العامَّ الأخلاقيَّـات  ليضـع  الإسـلام  جـاء  ثـمَّ   :8
. وهـذا الحديـث الشـريف، الـذي نحـن  المجـالات، ومنهـا تنظيـم ممارسـة مهنـة الطـبِّ
ـة فـي ذلـك التنظيـم. وقـد كان نظـام الحسـبة فـي  بصـدد دراسـته، يعـدُّ مـن الأركان المهمَّ
الحضارة الإسـلاميَّة التطبيقَ العمليَّ لمراقبة جميع الوظائف والحرف من خلال التقيُّد 
ـة الـواردة فـي النصـوص، وضمـان الالتـزام بها. ففي مجـال الطبِّ كان  بالتشـريعات العامَّ
ـاء،4 وكان الخليفـة  ـد للمحتسـب ألاَّ يتسـاهل فـي مراقبـة عمـل الأطبَّ ـاء يتعهَّ رئيـس الأطبَّ
.5 ويعـدُّ هذا كلُّه من ثمار  ـاء قبـل ممارسـتهم للطبِّ لَ مـن شـرع امتحـان الأطبَّ المقتـدر أوَّ

يَّة المدنيَّة والجزائيَّة بين النظريَّة والتطبيق لمحتسب بالله 35. المرجع السابق 45، وينُظر المسؤوليَّة الطبِّ  1
يَّـة المدنيَّـة والجزائيَّـة بيـن النظريَّـة والتطبيـق لمحتسـب بـالله 35، وروائـع الطـبِّ الإسـلاميِّ للدقـر  ينُظـر المسـؤوليَّة الطبِّ  2

يَّـة وأخـلاق الطبيـب للبـارِّ 30،29. 50، والمسـؤوليَّة الطبِّ
لمحاتٌ من تاريخ الطبِّ القديم لمرادٍ 52.  3

ا  ـامٍ 108. ونورد نصًّ ة 167، ونهاية الرتبة في طلب الحسـبة لابن بَسَّ ينُظر معالم القربة في أحكام الحسـبة لابن الأخُوَّ  4
ى للفصـد إلا  اميـن: ينبغـي ألا يتصـدَّ اديـن والحجَّ مـن معالـم القربـة 165، قـال فيـه ابـن الأخـوة: "فـي الحسـبة علـى الفَصَّ
مـن اشـتهرت معرفتـه وأمانتـه وجـودة علمـه بتشـريح الأعضـاء والعـروق والعضـل والشـرايين، وأحاط بمعرفتـه وكيفيتها 
لئـلا يقـع المبضـع فـي عـروق غيـر مقصـودة أو عضلـة أو شـريان فيـؤدي إلـى زمانـة العضـو وهـلاك المفصـود. وإذا أراد 
تعلـم الفصـد فليدمـن بفصـد ورق السـلق، أعنـي العـروق التـي فـي الورقـة حتـى تسـتقيم يـده، ولا يفصـد عبـدًا إلا بـإذن 
ـه، ولا حامـلًا وطامثًـا. وألا يفصـد إلا فـي مـكان فضـاء وأن تكـون آلتـه ماضيـة، ولا يفصد  سـيِّده، ولا صبيًّـا إلا بـإذن وليِّ

وهـو منزعـج الجَنان.
ينُظر تاريخ الحكماء للقفطيِّ 191، وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 302.  5
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يَّـة. فهـم حديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فـي مجـال المسـؤوليَّة الطبِّ

ـال المعـروف بابـن طرخـان: "معنـاه )أي الحديـث(:  قـال الطبيـب عـلاء الديـن الكحَّ
بٍ مع الفضلاء  م له به اشتغالٌ، ومزاولة معالجةٍ، وتدرُّ ، ولم يتقدَّ من تعاطى فعل الطبِّ
ـم بجهلـه  ، فهـو ضامـنٌ، لأنَّ غالـب مَـن هـذه حالـه، أن يكـون قـد تهجَّ فيـه، فقتـل بطـبٍّ
ر بالمهَج، فيلزمه  ر علـى مـا لا يعلمـه، فيكـون قد غـرَّ علـى إتـلاف الأنفـس، وأقـدم بالتهـوُّ
، وكثرة تجاربَ، وأجازه علماء  ا من سـبق له اشـتغالٌ بصناعة الطبِّ الضمان لذلك. فأمَّ
الطـبِّ ورؤسـاؤه فهـو جديـرٌ بالصـواب، وإن أخطـأ فعـن بـذل الجهد الصناعـيِّ أو قصور 

الصناعـة نفسـها، فعنـد ذلـك لا يلزمـه لومـة لائمٍ".1

وقول ابن طرخان هذا يستنبطُ منه ثلاثة شروط لعدم مؤاخذة الطبيب:

الأول: الإجازة.

والثاني: الخبرة.

والثالث: بذل الجهد وعدم التقصير.

قـة بتنظيـم مهنـة  9: وفـي عصـر النهضـة فـي أوربـة صـدرت بعـض القوانيـن المتعلِّ
اليـن عـن  عيـن والدجَّ المدَّ يـد  تُكـفَّ  لـم  أنََّـه  الطبيـب، إلاَّ  الطـبِّ وتحديـد مسـؤوليَّات 
، وفـي مطلـع القـرن التاسـع عشـر بـدأ القضـاء يصـدر أحكامًـا تفسـيريَّةً  ممارسـة الطـبِّ
يَّـة، إلاَّ أنَّهـا كانـت متناقضـةً فـي كثيـرٍ  ر المسـؤوليَّة الطبِّ ـل إليـه تطـوُّ وشـارحةً لمـا توصَّ
ـةٍ أو  اح اشـترط لمسـاءلة الطبيـب أن يقـع منـه سـوء نيَّ مـن الأحيـان، حتـى إنَّ بعـض الشـرَّ

د الإهمـال والتقصيـر فـلا يكفـي لرفـع الدعـوى. ـا مجـرَّ تدليـسٌ، أمَّ

10: وفي بداية القرن العشـرين اعتبر القانون الفرنسـيُّ أصحاب المهن مسـؤولين، 
ـا يرتكبونه بسـبب جهلهم،  ليـس فقـط علـى مـا يقـع منهـم مـن إهمـالٍ أو تقصيـرٍ، بـل وعمَّ
، وأول حكم  ر إثبات الخطأ، وعنه أخذ القانون المصريُّ والسـوريُّ وكان على المتضرِّ
قضائـي معاصـر يصـدر بحـقِّ طبيـب أخطـأ بعـلاج مريـض، وألزمـه التعويـض كان فـي 

يَّة 13. الأحكام النبويةّ في الصناعة الطبِّ  1
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فرنسـا فـي نهايـة القرن التاسـع عشـر.

رات الحديثة على المستوى الاقتصاديِّ المتمثِّلة في النهضة الصناعيَّة،  ثمَّ إنَّ التطوُّ
ـم الثـروة، وشـيوع التأميـن، وعلـى المسـتوى  يَّـة، وتضخُّ ومـا نتـج عنهـا مـن النــزعة المادِّ
ـة  ى بالديمقراطيَّـة، ومـا نتـج عنهـا مـن مكاسـب للعامَّ لـة بانتشـار مـا يسـمَّ السياسـيِّ المتمثِّ
ـل  ـكًا بحقوقـه، ولا يتحمَّ فـي بعـض المجـالات، كلُّ ذلـك أدَّى إلـى أن يـزداد المـرء تمسُّ
ـا  ، ممَّ يَّـة محـورًا للقانـون المدنـيِّ أيَّ ضـررٍ يلحـق بـه، وجعـل مِـن قضايـا المسـؤوليَّة الطبِّ
ـي قواعـد جديـدةٍ غيَّـرت وجـه المسـؤوليَّة التـي رسـم حدودهـا  اضطـرَّ المحاكـم إلـى تبنِّ
ر، بـأيِّ طريـقٍ كان، فبعـد أن  القانـون، وكان الهـدف منهـا إيصـال التعويـض إلـى المتضـرِّ
يَّة تقوم على أسـاس عنصر الخطأ، اختفى هذا تحت سـتار الخطأ  كانت المسـؤوليَّة الطبِّ
المفـروض، وأخـذ يبـرز عنصـر الضـرر كأسـاسٍ يعُتمـد عليـه. وبنـاءً علـى ذلـك اعتُبـر 
الخطـأ مفروضًـا سـلفًا، وكلُّ ضـررٍ يصيـب المريـض يجـب التعويـض عنـه، مـع تكلُّـف 
التمـاس القرائـن القانونيَّـة والقضائيَّـة، إلاَّ أنَّ وجـود النقابـات والاتحـادات المدافِعـة عـن 
الطبيـب، والشـعور بضـرورة وجـود الأمـن الـلازم للطبيـب من أجل اسـتمراريَّة ممارسـته 
للمهنـة، أدَّى ذلـك كلُّـه إلـى الاتجـاه إلـى تحقيـق التـوازن بيـن مصلحـة الطبيب ومصلحة 

المريـض، وكأنَّ الأمـر يخضـع إلـى شـيءٍ مـن المسـاومة.1

ة في الفقه الإسلاميِّ َّ ة الطبيِّ َّ ثانياً: المسؤولي

د التطبيب  يَّـة يحتـاج إلـى نظـرٍ دقيـقٍ بسـبب تـردُّ إنَّ التكييـف الفقهـيَّ للمسـؤوليَّة الطبِّ
ـا للطبيـب  بيـن كونـه واجبًـا بالعَقـد مـن جهـةٍ، والواجـب لا يتقيَّـد بشـرط السـلامة،2 وحقًّ
يمارسـه بعلمـه وخبرتـه مـن جهـةٍ أخـرى، ومثـل هذا الحقِّ لابدَّ أن يكون مقيَّدًا بالسـلامة 

ـا يمكـن الاحتـراز منه. ممَّ

ـةً  ـد أبـو زهـرة: "اختلـف الفقهـاء فـي تضميـن الطبيـب مغـارم ماليَّ يقـول الشـيخ محمَّ
عنـد حصـول الضـرر أو التلـف، وتضاربـت أقوالهـم فـي ذلـك، لأنَّـه يتنـازع نظـر الباحـث 

ينُظر للتوسّع المسؤوليّة الطبّيّة المدنيّة والجزائيّة بين النظريةّ والتطبيق لمحتسب بالله 48 وما بعد.  1
ينُظر شرح فتح القدير للكمال بن الهمام 9/ 194.  2
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أمـران كلاهمـا واجـب الرعايـة:

ي إلى إحجام الأطبَّاء عن  لهما: إنَّ ترتيب مغارم ماليَّةٍ على خطأ الطبيب قد يؤدِّ أوَّ
ضـوا للمغـارم.  المعالجـة إذا لـم يكونـوا مسـتيقنين بالنتائـج القطعيَّـة لعلاجهـم لكيـلا يتعرَّ

م من يحتسـب تلك النيَّة! كمـا أنَّ كثيـرًا مـن الأخطـاء ينشـأ عنـد رغبـة الإنقـاذ فكيف يغرَّ

، ومـن يقـع فـي خطـأٍ أثنـاء قيامـه بالواجـب لا  ثـمَّ إنَّ عمـل الطبيـب واجـبٌ شـرعيٌّ
يـه بالتَّقصيـر لا علـى الخطأ، والتقصير  ـر، فيؤاخـذ علـى تعدِّ يسُـأل عنـه إلاَّ إذا كان قـد قصَّ

ل فيـه عـدوانٌ، والثانـي لا عـدوان فيـه. والخطـأ نوعـان مختلفـان: إذ الأوَّ

ثانيهمـا: إنَّ إتـلاف النفـس أو العضـو أمـرٌ خطيـرٌ فـي ذاتـه، وقـد يكـون نتيجـة أنَّ 
الطبيـب قـد أقـدم علـى مـا لا يحسـن، طمعًـا فـي المـال مـن غيـر تقديـرٍ للتبعيَّـة، وقـد 
ـر فـي دراسـة المريـض، وإنمـا أذِن المريـض أو الوليُّ رجاء  ـن يحسـن لكنَّـه قصَّ يكـون ممَّ
العافيـة، لا لتعجيـل المنيَّـة. ومَـن أخطـأ فيمـا كُلِّـف، وكان خطـؤه يمكـن تلافيـه بالحـذر 

ـر وأتلـف بتقصيـره اسـتحقَّ العقـاب..".1 ـر، ومـن قصَّ والحـرص فقـد قصَّ

وقـد وضـع الفقهـاء أسسًـا فـي مسـألة ترتُّـب المسـؤوليَّة الجنائيَّـة علـى الطبيـب يتـمُّ 
صها  وفقهـا تقريـر تحميلـه تلـك المسـؤوليَّة، أو لا، اعتمـادًا علـى الحديـث السـابق. ونلخِّ

بمـا يأتي:

ف الـذي ينتـج عن جهـل الطَّبيب،2  ي التصـرُّ ي: مِـن التعـدِّ 1. فـي حـال وجـود التعـدِّ
ح بـه فـي الحديـث، ومنـه التجـاوز، وهو العمل بخلاف الأصـول المتعارَف  وهـو المصـرَّ

ـد أبـو زهـرة، مقـالٌ فـي مجلَّـة لـواء الإسـلام، العـددان 11 و12، عـام  يَّـة فـي الشـريعة الإسـلاميَّة لمحمَّ المسـؤوليّة الطبِّ  1
.1949

يعُلـم كونـه عارفًـا بالطـبِّ عنـد الشـافعيَّة بشـهادة عدليـن عالميـن بالطـبّ بمعرفتـه، أو الاكتفـاء باشـتهاره بالمعرفـة. ينُظـر   2
حاشـية الشـروانيِّ 9/ 197.

د ابـن القيّـم رحمـه الله عشـرين وصفًـا للطبيـب الحـاذق. ينُظـر الطـبُّ النبـويُّ 267. ويعـرف اليـوم مـن الإجـازة  وقـد عـدَّ  
ـق شـروط ممارسـة المهنـة فـي الطبيـب. ويدخـل فـي جهـل الطبيـب اليـوم عملـه فـي غيـر الاختصـاص الـذي أجُيـز  وتحقُّ
ي مـن الإقـرار أو شـهادة طبيبيـن عدليـن، غيـر خصميـن لـه. ينُظـر حاشـية  بـه، فيضمـن مـا يفُسـد. ويعُلـم حصـول التعـدِّ

الرملـيِّ 2/ 427.
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عليهـا فـي الطـبِّ فـي عصـره،1 ومنـه التقصيـر والإهمـال، وهـو عـدم أخـذ الاحتياطـات 
التـي يجـب مراعاتهـا فـي الحـالات المماثلـة، ومنـه مـا يجُـرى للمريـض بقصـد الربـح 
المـاديِّ دون الحاجـة إليـه، وفـي كلِّ هـذه الحـالات يضمـن الطبيـب إذا أدَّى مـا قـام بـه، 

ـر فيـه، إلـى الإضـرار بالمريـض.2 أو قصَّ

ى، فتلـف المريـض كان  : "لا أعلـم خلافًـا فـي أنَّ المعالـج إذا تعـدَّ قـال الخطَّابـيُّ
، فـإذا تولَّـد مـن فعلـه التلـف ضمـن  ضامنًـا، والمتعاطـي علمًـا أو عمـلًا لا يعرفـه متعـدٍّ

الديـة، وسـقط القَـوَد عنـه، لأنَّـه لا يسـتبدُّ بذلـك دون إذن المريـض".3

وقـال ابـن رشـدٍ: "ولا خـلاف أنَّـه إذا لـم يكـن مـن أهـل الصنعـة أنَّهـا فـي مالـه علـى 
ظاهـر حديـث عمـرو بـن شـعيبٍ".4

: "وإذا لـم يكـن معروفًـا بالطـبِّ فهـو ضامنٌ  وقـال عبـد الملـك بـن حبيـبٍ الأندلسـيُّ
د قتله، وإنَّما أخطأ  لذلـك فـي مالـه، ولا تحمـل ذلـك العاقلـة، ولا قَـوَد عليـه لأنَّه لم يتعمَّ

الـذي طلـب منـه مداواتـه بجهلـه ذلـك. وعليه من السـلطان العقوبة".5

فالضمـان يكـون بسـبب الإضـرار بالمريـض، والعقوبـة تكـون لمزاولـة المهنـة بـلا 
السـجن  بيـن  العقوبـة  وتتـراوح  الإذن.  وجـود  حـال  فـي  والإهمـال  للتقصيـر  أو  إذنٍ، 

، فهـدف  مثالـه اليـوم اللجـوء إلـى أسـاليب حديثـةٍ لـم يتـمَّ اعتمادهـا بعـد فـي الهيئـات العلميَّـة علـى المسـتوى الأكاديمـيِّ  1
ق بعضهـم بيـن  التطبيـب هـو العـلاج وليـس التجريـب. وهـذا يعاقـب عليـه القانـون إذا لـم يعُلـم بـه المريـض. ولـم يفـرِّ
اح مثـلًا إلـى موضـعٍ لا يريـده، أو يسـبق قلمـه إلى وصف ما لا يريد  ـد والخطـأ بمعنـى أن تسـبق يـد الجـرَّ التجـاوز المتعمَّ
يَّة وأخلاق الطبيب  ي، بخلاف الثاني. ينُظر المسـؤوليَّة الطبِّ ل هـو مـن نـوع التعـدِّ أن يتعاطـاه المريـض مـن الـدواء. فـالأوَّ

ق بينهمـا. للبـارِّ 115، فهـو ممـن لـم يفـرِّ
ـن التنظيـم النقابـي للأطبـاء البشـريين فـي سـورية على وجـوب وجود مجلس  نصـت المـادة 66 مـن القانـون 31 المتضمِّ  2

يـن بواجباتهـم المهنيـة والمسـلكية. تأديبـي فـي كل فـرع بالمحافظـات يتولَّـى محاكمـة الأطبـاء المخلِّ
عون المعبود 12/ 181.  3

وهـو قـول مالـكٍ، وهـو الراجـح فـي المذهـب، والمرجـوح أنَّهـا علـى العاقلـة، لأنَّ فعلـه عمـدٌ، والعاقلـة لا تحمل عمدًا.   4
ينُظـر بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد لابـن رشـد 2/ 313، وحاشـية الدسـوقيِّ 4/ 28، وحاشـية الشـروانيِّ 9/ 197، 
يـة  يـة. وتسـمى الدِّ يـة عنـد الشـافعيَّة علـى العاقلـة. والعاقلـة: الذيـن يعقلـون. يعنـي يـؤدُّون العقـل، وهـو الدِّ وذكـر أنَّ الدِّ

عقـلًا لأنَّهـا تعقـل، أي تمسـك الدمـاء مـن أن تُسـفك.
الطبُّ النبويُّ 166.  5
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والحجـر.1 والضـرب 

، ثـمَّ سـلَّم  ـب ليـس مـن صناعتـه الطـبُّ ـا إذا كان المريـض يعلـم أنَّ هـذا المتطبِّ أمَّ
نفسـه لـه بعـد ذلـك، ففـي هـذه الحـال لا ضمـان لعـدم وجـود الغـرر.2

اح الماهـر إلـى غيـر  ي، كأن تسـبق يـد الجـرَّ 2. فـي حـال وجـود الخطـأ، دون التعـدِّ
الموضـع المـراد، أو يجتهـد الطبيـب فـي وصـف دواءٍ فيخطـئ، فـلا بـدَّ مـن الضمـان فـي 
يـة، لقولـه تعالـى:  حـال تلـف عضـوٍ، فـإن كانـت الوفـاة كان قتـلًا خطًـا، واسـتوجب الدِّ

ؤۡمِنَـةٖ وَدِيةَٞ  ـا فَتَحۡريِـرُ رَقَبَـةٖ مُّ ـاۚ وَمَـن قَتَـلَ مُؤۡمِنًـا خَطَـٔٗ  خَطَـٔٗ
ن يَقۡتُـلَ مُؤۡمِنًـا إلَِّ

َ
﴿وَمَـا كَنَ لمُِؤۡمِـنٍ أ

ؤۡمِنَةٖۖ  ْۚ فَـإنِ كَنَ مِـن قَـوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُـمۡ وَهُوَ مُؤۡمِـنٞ فَتَحۡريِـرُ رَقَبَـةٖ مُّ قـُوا دَّ ن يصََّ
َ
ٓ أ

هۡلـِهۦِٓ إلَِّ
َ
سَـلَّمَةٌ إلَِٰٓ أ مُّ

َّمۡ يَِدۡ  ؤۡمِنَةٖۖ فَمَـن ل هۡلـِهۦِ وَتَۡريِرُ رَقَبَـةٖ مُّ
َ
سَـلَّمَةٌ إلَِٰٓ أ وَإِن كَنَ مِـن قَـوۡمِۭ بيَۡنَكُـمۡ وَبَيۡنَهُـم مِّيثَقٰٞ فَدِيـَةٞ مُّ

 عَليِمًا حَكِيمٗـا﴾ ]النسـاء:92[.
ُ ِۗ وَكَنَ ٱللَّ

فَصِيَـامُ شَـهۡرَيۡنِ مُتَتَابعَِـنِۡ توَۡبَـةٗ مِّـنَ ٱللَّ

يـة، مثـل أن يقطـع  قـال ابـن رشـدٍ: "وأجمعـوا علـى أنَّ الطبيـب إذا أخطـأ لزمتـه الدِّ
الحشـفة فـي الختـان ومـا أشـبه، لأنَّـه فـي معنـى الجانـي خطًـا. وعـن مالكٍ روايـةٌ أنَّه ليس 
يـة فيمـا أخطـأه الطبيـب عنـد الجمهـور علـى العاقلـة، ومـن أهل العلم  عليـه شـيءٌ... والدِّ

مـن جعلـه فـي مـال الطبيـب".3 وهنـاك روايتـان عـن الإمـام أحمـد:

بـه  الأولـى: الضمـان فـي بيـت المـال، لأنَّ خطـأ الطبيـب كخطـأ القاضـي، الـذي نصَّ
، فيضمـن خطـأه الـذي لا ينتـج عـن تقصيـرٍ وإهمـالٍ. والثانيـة:  ولـيُّ الأمـر للنفـع العـامِّ
الضمـان فـي مـال الطبيـب، لأنَّ الأصـل أنَّـه علـى عاقلتـه، وإن لـم تكـن لـه عاقلـةٌ كانـت 

ينُظر حاشية ابن عابدين 6/ 401، والتاج والإكليل للعبدري 6/ 321، وبداية المجتهد 2/ 176.  1
إلاَّ أنَّه يحجر على ذلك المتطبِّب، ويمنع من مزاولة المهنة. ينُظر الطبُّ النبويُّ لابن القيّم 265.  2

الثلـث فصاعـدًا. وكـذا الحكـم عنـد  التـاج والإكليـل 6/ 321: تُحمـل العاقلـة علـى  بدايـة المجتهـد 2/ 313. وفـي   3
الحنابلـة. ينُظـر المغنـي 7/ 777. وينُظـر الـدرُّ المختـار شـرح تنويـر الأبصـار للحصكفـيِّ 6/ 68، وفيـه: "فـإن جـاوز 
المعتـاد ضمِـن الزيـادة كلَّهـا إذا لـم يهلـك المجنـيُّ عليـه، وإن هلـك ضمِـن نصـف دِيـة النفـس لتلفهـا بمـأذونٍ فيـه وغيـر 
ر فـي  ـف"، فعمـل الطبيـب مـأذونٌ فيـه، والزيـادة غيـر مـأذونٍ فيهـا، والأمُّ للشـافعي 6/ 61. وقـد تقـرَّ مـأذونٍ فيـه، فيتنصَّ
كتـب الفقـه أنَّ العقـل إنَّمـا يكـون علـى أهـل النصـرة، فـإذا تناصـر قـومٌ بالحِـرَفِ فعاقلتُهـم أهـلُ الحرفـة. ينُظـر فـي فتـح 
القدير 9/ 327،326. ويترتَّب على ذلك أن تكون العاقلة اليوم بالنسـبة إلى الأطباء نقابة الأطباء. ينُظر الطبُّ النبويُّ 

يَّـة وأخـلاق الطبيـب للبـارِّ 61. والعلـم الحديـث للنسـيميِّ 3/ 399، والمسـؤوليَّة الطبِّ
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فـي مالـه.1

ي. فتكـون الوفـاة بسـبب أمـرٍ خـارجٍ عـن  3. فـي حـال عـدم وجـود الخطـأ، أو التعـدِّ
 ، ر المرض أو قصور الطبِّ هـا، كالسـراية أو تطـوُّ إرادة الطبيـب الـذي أعطـى الصناعـة حقَّ
ـا لا يكـون فـي الحسـبان، ولا يمكـن الاحتـراز منـه، فـلا ضمـان فـي هـذه الحالة.  فهـذا ممَّ
ـا يمكـن  ـدٌ بشـرط السـلامة ممَّ وذلـك أنَّ )الجـواز الشـرعيَّ ينافـي الضمـان(،2 إلاَّ أنَّـه مقيَّ
ي، كمـا سـبق، وبوجـود الإذن مـن المريـض، كما  ـدًا بعـدم التعـدِّ ز عنـه. فيكـون مقيَّ التحـرُّ

سيأتي.

، مع وجود  قـال الإمـام الشـافعيُّ فـي حكـم مثـل هـذه الحالـة التـي لـم يكـن فيهـا تعـدٍّ
الإذن: "فـلا عقـل ولا مسـؤوليَّة إن حسُـنت نيَّتـه لله تعالـى".3

بٍ إذا عُرف  امٍ ولا ختَّانٍ ولا متطبِّ : "ولا ضمان على حجَّ قال ابن قدامة المقدسـيُّ
منهـم حـذق الصنعـة، ولـم تجـن أيديهـم... فـإذا وجد هذان الشـرطان لـم يضمنوا، لأنَّهم 

قطعـوا قطعًـا مأذونًـا فيه، فلم يضمنوا سـرايته".4

إنَّ هـذا الإنصـاف مـن الشـريعة المحكَمـة لا نجـده اليـوم فـي التشـريعات الوضعيَّـة 
وفـاة  عنـد  الطبيـب  يضمـن  الأمريكيَّـة  المتحـدة  الولايـات  ففـي  ـةً،  مدنيَّ الأمـم  لأرقـى 
ـه  هـا مـن الناحيـة المهنيَّـة، فللمريـض أو وليِّ ره، ولـو أعطـى الحالـة حقَّ المريـض أو تضـرُّ
 ، ـةً فـي ممارسـة الطـبِّ ـا أوجـد أزمـةً حقيقيَّ عـاءُ عليـه وتكبيـدُه الأمـوال الطائلـة، ممَّ الادِّ

ـة المجتمـع مـن خـلال أمريـن: انعكسـت سـلبًا علـى صحَّ

الأوّل: رفع أجور التداوي بشكلٍ كبيرٍ، لتعويض متطلَّبات التأمين والضمان.

والثانـي: إرهـاق المريـض بالفحـوص والاسـتقصاءات التـي لا موجـب لهـا إلاَّ مـن 

ل ما يعترف أنَّه أخطأ فيه. ينُظر المغنيّ 7/ 776. ينُظر الطبُّ النبويُّ لابن القيّم 266. والمقصود أنَّ العاقلة لا تتحمَّ  1
ينُظـر نظريـة الضمـان لوهبـة الزحيلـيّ 108. والسـراية مـن قولهـم: سـرى الجـرح إلـى النفس، أي: أثـر فيها حتى هلكت.   2
يه  وهـي لفظـة جاريـة علـى ألسـنة الفقهـاء إلا أن كتـب اللغـة لـم تنطـق بهـا. المغـرب فـي ترتيـب المعرب 1/ 395. ونسـمِّ

اليـوم بمضاعفـات المـرض أو العمـل الجراحـي فـي حـال وجـود التدخُل.
الأمُّ 6/ 176.  3

ينُظر المغني 5/ 312، والدرّ المختار 6/ 68، وحاشية الدسوقيّ 4/ 28.  4
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جهـة حمايـة الطبيـب فـي أروقـة المحاكـم.1

عنـد  القضايـا  أربـح  مـن  يَّـة  الطبِّ بالمسـؤوليَّة  قـة  المتعلِّ القضايـا  تعـدُّ  أوربـة  وفـي 
المحامين، لذلك اتَّخذ كثيرٌ منهم سماسرةً يتصيَّدون المرضى على أبواب المستشفيات 

وعيـادات الأطبـاء.2

ـان: حـقُّ الله، وحـقُّ العبـد.  4. اشـتراط وجـود الإذن: يجتمـع فـي بـدن الإنسـان حقَّ
ة العنايـة مـن الشـارع ببـدن الإنسـان، وحفظـه مـن  يـن علـى شـدَّ ويـدلُّ وجـود هذيـن الحقَّ
ـيٍّ يتعلَّـق بالبـدن لا بـدَّ مـن أن يكـون إذنٌ  . وبنـاءً علـى ذلـك فعنـد أيِّ إجـراءٍ طبِّ أيِّ تعـدٍّ
ر ذلـك، وذلك أنَّه )لا  ـن يقـوم مقامـه فـي حـال تعـذُّ مـن الشـارع وإذنٌ مـن المريـض أو ممَّ
ف فـي ملـك الغيـر بـلا إذنٍ(. وإنَّ إذنَ الشـارع القاضي بجواز فعل  يجـوز لأحـدٍ أن يتصـرَّ
التطبُّـب الخالـي مـن التغريـر والتقصيـر هو الذي يسُـقط التبعيَّة الأخرويَّة، وإذن المريض 

( هـو الـذي يسُـقط الضمان.3 )المالـك للحـقِّ

ويتمثَّـل إذن الشـرع فـي إجـازة المحتسـب -المعيَّـن مـن قبـل ولـيِّ الأمـر- للطبيـب، 
ـاء الذي لا يكون إلاَّ لذوي  ـة أو نقابـة الأطبَّ أو مـا يقابـل ذلـك اليـوم مـن إذن وزارة الصحَّ

العلـم والاختصـاص، وحملة الإجـازات المعتبَرة.

ي إلـى تلـف  ف الطبيـب بمـا يـؤدِّ وفـي حـال عـدم وجـود الإذن مـن المريـض، وتصـرُّ
مـان سـواءٌ أكان الخطـأ مـن  عضـوٍ أو هـلاك نفـسٍ، فقـد اتَّفـق الفقهـاء علـى ثبـوت الضَّ

الطبيـب أم لا. والضمـان علـى العاقلـة.4

يَّة الأمريكيَّة JAMA، العدد 262، عام 1989، ص 3320 وما بعد. ينُظر مجلِّة الجمعيَّة الطبِّ  1
يَّة المدنيَّة والجزائيَّة بين النظريَّة والتطبيق لمحتسبٍ بالله 29. ينُظر المسؤوليَّة الطبِّ  2

ينُظر الشرح الكبير للدردير 4/ 355.  3
ينُظـر الأمّ 6/ 61، والشـرح الكبيـر 4/ 355، والمغنـيّ 9/ 150، وذُكـر فيـه أنَّ القطـع وسـرايته فـي هـذه الحالـة مضمـونٌ   4
بالقصـاص. وقـد ذهـب ابـن القيّـم رحمـه الله إلـى أنَّـه لا ضمـان، وإن لـم يوجـد إذن المريـض، لأنَّ الطبيـب فـي هـذه 
ي إلـى إضاعـة  الحالـة محسـنٌ، ومـا علـى المحسـنين مـن سـبيلٍ. ينُظـر الطـبُّ النبـويُّ 267. وهـذا غيـر مقبـولٍ، لأنَّـه يـؤدِّ
دم مسـلمٍ، وفـي ذلـك خـلافٌ للنـصِّ القرآنـيِّ السـابق فـي آيـة 92 مـن سـورة النسـاء. ويميـل الشـيخ أبـو زهـرة فـي هـذه 
يَّة في الشـريعة الإسـلاميَّة، مجلَّة لواء الإسـلام،  الحالة إلى أن يكون الضمان في بيت مال المسـلمين. المسـؤوليَّة الطبِّ

العـددان 11 و12، عـام 1949.
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ي بصوره السابقة لا يرفع المسؤوليَّة عنه وجودُ الإذن من المريض،  ووجود التعدِّ
لأنَّ )ضمـان الآدمـيِّ يجـب بالجنايـة لا بالعقـد(، كمـا لا يرفـع المسـؤوليَّة عنـه وجـود 
ي.  الإذن من الشـارع، لأنَّ الجواز الشـرعيَّ مقيَّدٌ بعدم وجود أيِّ صورةٍ من صور التعدِّ
وتصرفـات الطبيـب لا تكـون مشـروعة إلا إذا قصِـد بهـا عـلاج المريـض؛ وإلا فـلا تكون 
مشـروعةً ولـو حصـل الإذن مـن الطبيـب، كمـا فـي مـا يطلقـون عليـه "مـوت الرحمـة" 

لتخليـص المريـض مـن الآلام.

ف فيهـا الطبيـب إسـعافيًّا، ولا يكـون هنـاك  وفـي الحـالات الاضطراريَّـة التـي يتصـرَّ
ي، ولا يرفعهـا الاضطـرار،  مجـالٌ لـإذن، فـإنَّ المسـؤوليَّة تبقـى موجـودةً فـي حـال التعـدِّ

لأنَّ )الاضطـرار لا يبطـل حـقَّ الغيـر(.

ا على المجتمع، كالأمراض السـارية،  وفي بعض الحالات التي يكون خطرها عامًّ
فـإنَّ مـن حـقِّ الدولـة فرض التداوي والعزل والتمنيع )التلقيح(.

ومن المؤسـف أنَّ تنتهك القوانين المعاصرة أبسـط حقوق الإنسـان المتعلِّقة ببدنه 
ة مصلحةٍ موهومةٍ تراها السـلطات، كما فعلت دولة ماوتسـي  بشـكلٍ إجراميٍّ بشـعٍ بحجَّ
مـت مئـة مليـون شـخصٍ بالإكـراه، وكمـا تفعـل السـلطات في  تونـغ فـي الصيـن عندمـا عقَّ
يَّة عليهم  ع بالـدم وإجـراء بعـض التجـارب الطبِّ بعـض البـلاد فتسـتخدم السـجناء فـي التبـرُّ

قسرًا.1

وأمـا عـن كيفيَّـة حصـول الرضـا؛ فقد يكون الرضا صريحًا أو ضمنيًّا، ففي الحالات 
د مراجعتـه  العاديَّـة التـي يذهـب فيهـا المريـض إلـى الطبيـب ليصـف لـه الـدواء فـإن مجـرَّ
ـر عـن رضاه، وفق مـا تجري عليه أصول  للطبيـب ودفـع الأجـر وأخـذ الوصفـة الطبيَّـة يعبِّ
مزاولـة المهنـة، إلا أنَّ الحـالات التـي تحمـل معهـا مخاطـر علـى المريـض، سـواء كانـت 
المعالجـة دوائيَّـة أو جراحيَّـة، فـلا بـدَّ مـن أخـذ الإذن الصريـح مـن المريض أو من ذويه؛ 
لا سـيما عندمـا يتعلَّـق الأمـر ببتـر عضـوٍ أو بإجـراءٍ ربمـا يؤثِّـر علـى فعاليَّـة أحـد الأعضـاء 
ـب علـى الطبيـب شـرح أبعـاد تلـك الإجـراءات كاملـةً  أو علـى حيـاة الإنسـان، وهنـا يتوجَّ

يَّة وأخلاقيَّات الطبيب للبارِّ 72،85. ينُظر المسؤوليَّة الطبِّ  1
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ـي  للمريـض، وعليـه أن يأخـذ الإذن الصريـح بمـا يقـوم بـه، كالحصـول علـى إقـرار خطِّ
مـن المريـض أو ذويـه.

خاتمة

يمكـن إجمـال موجبـات إعفـاء الطبيـب مـن المسـؤوليَّة، وعدم تضمينه في الشـريعة 
الإسـلاميَّة بمـا يأتي:

1. أن يكون طبيبًا حاذقًا، ومعياره اليوم وجود الإجازة المعتبرة.

ـق شـروط مزاولـة  اليـوم تحقُّ لـه(، ومعيـاره  2. أن يـؤذَن لـه مـن الشـرع )ممـن يمثِّ
المريـض كذلـك. مـن  لـه  ويـؤذن  بذلـك،  ترخيصًـا  المهنـة، وإعطـاؤه 

3. ألاَّ يتجاوز أصول المهنة، ولا يهمل في فعله.

4. القصد إلى الشفاء والنفع، وليس الإضرار.1

وذلـك أنَّـه عنـد توفُّـر هـذه الشـروط يعـدُّ الطبيب أمينًا، وشـرط الضمـان على الأمين 
ر الطبيعيِّ  باطـلٌ،2 فـلا ضمـان عليـه إذا هلـك المريـض، أو تلـف منه عضوٌ، بسـبب التطـوُّ
يَّـة  للمـرض، أو بسـبب السـراية، لأنَّهـا سـراية مأذمـونٍ فيـه، أو بسـبب قصـور العلـوم الطبِّ

عـن تدبيـر الحالة.

الحقـل  بمجـال  متَّصـلٍ  عمـلٍ  كلِّ  علـى  يشـتمل  السـابق  الحديـث  فـي  والتطبُّـب 
: "وشـمل الخبـر مـن طـبَّ بوصفـه أو قولـه، وهـو مـا يخَُـصُّ باسـم  . قـال المُنـاويُّ ـيِّ الطبِّ

احيـن  ـاء والجرَّ وهـذه الشـروط معتمَـدةٌ اليـوم علـى وجـه العمـوم فـي الشـرائع الوضعيَّـة أيضًـا. ينُظـر مسـؤوليَّة الأطبَّ  1
الجنائيَّـة لمحمـودٍ مصطفـى، مقـالٌ منشـورٌ فـي مجلَّـة القانـون والاقتصـاد، 6/ 1948، والتشـريع الجزائـيُّ المقـارن فـي 
اج 1/ 252، مـع وجـود التجـاوزات فـي الاجتهـادات القضائيَّـة، كمـا  ـود السـرَّ الفقـه الإسـلاميِّ والقانـون السـوريِّ لعبُّ
د ذهـاب المريـض  أشـرنا إليهـا سـابقًا، ومـن ذلـك مثـلًا مـا ذهبـت إليـه محكمـة النقـض الفرنسـيَّة فـي قـرارٍ لهـا أنَّ مجـرَّ
إلـى الطبيـب يعـدُّ رضـاءً بالعـلاج، بخـلاف مـا هـو مقَـرٌّ بالقضـاء الفرنسـي من ضـرورة حصول الإذن قبـل البدء بالعلاج. 
ينُظـر الغرفـة الجنائيَّـة 1933/10/31، داللـوز الأسـبوعيّ ص537، عـن التشـريع الجزائـيِّ المقـارن فـي الفقه الإسـلاميِّ 

اج 1/ 253. ـود السـرَّ والقانـون السـوري لعبُّ
، كتاب الإجارات، 15/ 84. ينُظر المبسوط للسرخسيِّ  2
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، وبموسـاه وهـو الخاتن،  ـال، وبمراهمـه وهـو الجرائحـيُّ ، وبمـروده وهـو الكحَّ ائعـيِّ الطبَّ
ـام، وبخلعـه ووصلـه ورباطـه  وبريشـته وهـو الفاصـد، وبمحاجمـه وشـرطه وهـو الحجَّ
اء، وبقِربته وهو الحاقن، فاسـم الطبيب يشـمل  ـر، وبمكواتـه ونـاره وهـو الكوَّ وهـو المجبِّ

الـكلَّ وتخصيصـه ببعـض الأنـواع عـرفٌ حـادثٌ".1

ـيِّ لهـا أسـسٌ لمزاولتهـا، ولهـا  ومـن المعلـوم اليـوم أنَّ كلَّ مهنـةٍ تتَّصـل بالعمـل الطبِّ
. ـةٌ، وترخيـصٌ خـاصٌّ إجـازةٌ خاصَّ

ـم ممارسـة مهنـة الطـبِّ فـي  يَّـة الوضعيَّـة التـي تنظِّ وإذا نظرنـا إلـى التشـريعات الطبِّ
بهـا وترخيـص  المعتـرف  العلميَّـة  الشـهادة  العصـر الحديـث نراهـا قائمـةً علـى أسـاس 
يَّـة تجـاه الالتـزام بأصول المهنـة ثانيًا. وعن  لًا، ثـمَّ علـى المسـؤوليَّة الطبِّ مزاولـة المهنـة أوَّ
ع جميـع هـذه التشـريعات. وقـد أجملت ألفاظ الحديـث هذين المبدأين بقول  ذلـك تتفـرَّ
، فهـو ضامـنٌ(. ثـمَّ  الـذي أوتـي جوامـع الكلـم صلى الله عليه وسلم: )مـن تطبَّـب، ولا يعُلـم منـه طـبٌّ
ـع فيهـا الفقهـاء فـي هـذا المجـال بمـا لـم تصـل إليـه التشـريعات  جـاءت الفـروع التـي توسَّ

الوضعيَّـة مـن تحقيـق العدالـة فـي هـذه القضيَّـة الدقيقـة.

ولا بـدَّ مـن الإشـارة أخيـرًا إلـى أن مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي المنبثـق عـن 
المسـؤوليَّة  بتفصيـلات ودقائـق  قـة  المتعلِّ رات  التطـوُّ المؤتمـر الإسـلامي سـاير  منظَّمـة 
ـي العالمـي الجديـد، وفـي الملحَقَيـن التالييـن قـراران  الطبيَّـة التـي فرضهـا النظـام الصحِّ

مـن قـرارات المجمـع بهـذا الخصـوص.

فيض القدير 6/ 106.  1
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ملحق رقم )1(

قرار رقم 142 )15/8(

بشأن ضمان الطبيب

إن مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي المنبثـق عـن منظمة المؤتمر الإسـلامي 
المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط )سلطنة عُمان( 14 – 19 المحرم 1425هـ، 

الموافق 6 – 11 آذار )مارس( 2004م.

ضمـان  موضـوع  بخصـوص  المجمـع  إلـى  الـواردة  البحـوث  علـى  اطلاعـه  بعـد 
يلـي: مـا  قـرر  حولـه،  دارت  التـي  المناقشـات  إلـى  اسـتماعه  وبعـد  الطبيـب، 

أولاً: ضمان الطبيب:

ر لنفـع البشـريَّة، وعلـى الطبيـب أن يستشـعر مراقبة الله تعالى  الطـب علـم وفـنٌّ متطـوِّ
فـي أداء عملـه، وأن يـؤدي واجبـه بإخـلاص حسـب الأصـول الفنيَّة والعلميَّة.

يكون الطبيب ضامنًا إذا ترتَّب ضرر بالمريض في الحالات الآتية:

د إحداث الضرر. أ- إذا تعمَّ

يِّ فيه. ، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبِّ ب- إذا كان جاهلًا بالطبِّ

ة. ج- إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسميَّة المختصَّ

د- إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه.

ر بالمريض. ه- إذا غرَّ

ه أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير. و- إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقرُّ

ز- إذا أفشى سرَّ المريض بدون مقتضى معتبر.

يِّ في الحالات الإسعافيَّة )حالات الضرورة(. ح- إذا امتنع عن أداء الواجب الطبِّ
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ـا فـي الحالات السـابق ذكرها إذا  يكـون الطبيـب –ومَـن فـي حكمـه– مسـؤولًا جزائيًّ
ـا  توافـرت شـروط المسـؤوليَّة الجزائيَّـة فيمـا عـدا حالـة الخطـأ )فقـرة و( فـلا يسُـأل جزائيًّ

إلا إذا كان الخطـأ جسـيمًا.

ـيٌّ متكامـل، فيُسـأل كلُّ واحـد منهـم عـن  إذا قـام بالعمـل الطبـي الواحـد فريـق طبِّ
خطئـه تطبيقًـا للقاعـدة: "إذا اجتمعـت مباشـرة الضـرر مـع التسـبُّب فيـه فالمسـؤول هـو 
المباشـر، مـا لـم يكـن المتسـبِّب أولـى بالمسـؤوليَّة منـه". ويكـون رئيـس الفريـق مسـؤولًا 
مسـؤوليَّة تضامنيَّـة عـن فعـل معاونيـه إذا أخطـأ فـي توجيههـم أو قصـر فـي الرقابة عليهم.

ـرت فـي  تكـون المؤسسـة الصحيَّـة )عامـة أو خاصـة( مسـؤولة عـن الأضـرار إذا قصَّ
التزاماتهـا، أو صـدرت عنهـا تعليمـات ترتَّـب عليهـا ضـرر بالمرضـى دون مسـوغ.

يوصي بما يأتي: و

واقتـراح  العاقلـة  لنظـام  المعاصـر  التطبيـق  بمشـكلات  ـة  خاصَّ دراسـة  إجـراء   .1
شـرعًا. المقبولـة  البدائـل 

قضايـا  فـي  عنـه  والتعويـض  المعنـوي  الضـرر  بمسـائل  ـة  خاصَّ دراسـة  إجـراء   .2
عـام. بوجـه  الضمـان 

3. الطلـب مـن الحكومـات الإسـلاميَّة توحيـد التشـريعات الخاصـة بتنظيم الأعمال 
الطبيَّـة مثـل قضايـا الإجهـاض، وموت الدماغ، والتشـريح..

ر خـاص بأخلاقيـات  4. الطلـب مـن الجامعـات فـي الـدول الإسـلاميَّة إيجـاد مقـرَّ
وفقـه الطبيـب لطلبـة الكليـات الطبيَّـة والتمريـض.

5. الطلـب مـن الحكومـات فـي الـدول الإسـلاميَّة تنظيـم ممارسـات الطـبِّ البديـل 
والطب الشـعبي والإشـراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من الأضرار.

ي والطبِّي. 6. حثُّ وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلاميَّة في المجال الصحِّ

7. تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلميَّة والشرعيَّة.

والله أعلم
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ملحق رقم )2(

قرار رقم: 223 )23/7(

َّة من منظور إسلامي ة غير العمدي َّ ة الطبيب عن الأخطاء الطبي َّ بشأن مسؤولي

إن مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي المنبثـق عن منظمة التعاون الإسـلامي، 
المنعقـد فـي دورتـه الثالثـة والعشـرين بالمدينـة المنـورة، خلال الفتـرة من: 19-23 صفر 

1440هــ، الموافق: 28أكتوبر- 1نوفمبر 2018م.

وبعـد اطلاعـه علـى قـرارات المؤتمـر العلمـي بشـأن مسـؤوليَّة الطبيـب عـن الأخطاء 
الطبيَّـة غيـر العمديَّـة مـن منظـور إسـلامي الـذي صـدر عـن المؤتمر الذي عقدتـه المنظمة 
الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة بالكويت في الفترة من 5-7 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 
ـعة التـي دارت حولـه،  26-28 مـارس 2015م، وبعـد اسـتماعه إلـى المناقشـات الموسَّ

ر مـا يلي: قـرَّ

َّة ة غير العمدي َّ أولاً: الأخطاء الطبي

ـيِّ بأنـه "الإخفـاق فـي إتمـام فعـل مخطَّـط لـه كمـا . 1 اعتمـادُ تعريـف الخطـأ الطبِّ
ونحوهمـا". تقصيـر  أو  إهمـال  بسـبب  اسـتُهدف 

ـل طبـي، ولا تُعـزى . 2 اعتمـادُ تعريـف الحـادث الطبـي بأنـه "إصابـةٌ تنشـأ عـن تدخُّ
إلـى الظـروف الصحيَّـة الأساسـيَّة للمريـض".

ة عوامل . 3 اعتمـادُ تعريـف الحـوادث المؤسسـيَّة بأنـه "مـا ينشـأ من تزامـن وقوع عدَّ
بات الداخليَّة بالنظام  مسـببة للخطأ، في مسـتويات مختلفة، بالإضافة إلى المسـبِّ
الصحـي، وهـو مـا يجعـل الفرصـةَ سـانحةً للمخاطـر لتقـعَ عَبْـرَ سلسـلةٍ مـن نِقـاط 

الضعف".

اعتمـادُ تعريـف أصـول المهنـة الصحيَّـة بأنه "الأصولُ الثابتة والقواعدُ المتعارفُ . 4
عليهـا علميًّا وعمليًّا".
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وضـع برامـج علميَّـة ناتجـةٍ عـن دراسـاتٍ وأبحـاثٍ مسـتفيضةٍ، حـول أسـباب . 5
قـدر الإمـكان. منهـا  المناسـبة لإقـلال  الحلـول  بات الأخطـاء، لوضـع  ومسـبِّ

ضـرورةُ تهيئـة الأجـواءِ والظـروفِ المناسـبة الداخليَّـة والخارجيَّـة التـي تتَّصـل . 6
بالرعايـة الصحيَّـة لتوفيـر ضمانـات تحقيقهـا.

السياسـات . 7 جميـع  فـي  الرئيـس  المحـور  المرضـى  سـلامة  تكـون  أن  ضـرورةُ 
الصحيَّـة.

ضرورة عقد ورش عمل لجميع العاملين بالرعاية الصحيَّة، للتدريب والتوعية . 8
وتنميـة الـوازع الدينـي مـن أجـل التغلُّـب علـى الأخطـاء عنـد مواجهتهـا، باعتبـار 

ي. الـورش جـزءًا مـن المهامِّ الرئيسـة للعمـل الصحِّ

توفيـرُ الإمكانـات اللازمـة، مـن أجهـزة ومختبـرات ومعلومـات، والالتـزام بنظـم . 9
العمـل )البروتوكـولات( العالميَّـة، للمسـاهمة فـي تأكيـد التشـخيص والتوصيـف 

الصحيـح للمرض.

الالتـزام بمبـادئ وقوانيـن العمـل العالميَّـة الخاصـة بعـدم زيـادة سـاعات عمـل . 10
الهيئـة الطبيَّـة علـى أكثـر مـن ثماني سـاعات في اليوم، خاصـة في أيام الخفارات 

ـة المريـض. )المناوبـات(، حفاظًـا علـى تركيـز الطبيـب لحفـظ صحَّ

الالتـزام بإقـلالِ عـددِ المرضـى لـكلِّ طبيـب مـا أمكـن، لإعطاء المريـض الفرصة . 11
الكافية لشـرح مشـكلته الصحيَّة.

بضمانـات . 12 قـة  المتعلِّ والقـرارات  القوانيـن  لجميـع  الدوريَّـة  المراجعـة  ضـرورةُ 
الطبيَّـة. مـن الأخطـاء  المريـض  السـلامة وحمايـة 

قبـل . 13 مـن  يَّـة 
الصحِّ للأجهـزة  الدوريَّـة  الصيانـة  بأعمـال  الاهتمـام  علـى  التأكيـدُ 

وكفايتهـا. سـلامتها  لضمـان  الأجهـزة،  بتلـك  الخبـراء 

صـات . 14 العمـل علـى إنشـاء جهـة عليـا لــ "الأخطـاء الطبيَّـة"، تضـمُّ أصحـاب تخصُّ
الوزيـر  تتبـع  والصـدق،  بالأمانـة  لهـم  المشـهود  الخبـرة  ذوي  مـن  مختلفـة 
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هـا إجـراء التحقيقـات في أيِّ حـادث طبِّي يقع،  ، ويكـون مـن بيـن مهامِّ المختـصَّ
سـواء تسـبَّب في ضرر أم لا، بالسـرعة الممكنة، قبل أن تضيع معالمه أو آثاره، 
السـبب والأثـر لحـدوث الخطـأ، إذا  الدراسـة شـاملة لتحديـد  علـى أن تكـون 
حـدث ضـرر، وترفـع تقاريرهـا للجهـات المسـؤولة مشـفوعةً بتوصياتها، لتفادي 

الوقـوع فـي الخطـأ مسـتقبلًا.

الشـفافيَّة . 15 لإظهـار  الأخطـاء،  عـن  الإفصـاح  علـى  المخطئيـن  الأطبـاء  تشـجيع 
ـيِّ ونجاحـه، وإيجـاد وسـيلة قانونيَّـة  والمصارحـة، خدمـة لمسـتقبل العمـل الطبِّ

عنهـم. للتخفيـف 

تشـجيع المطلعيـن علـى الأخطـاء علـى التبليـغ عنهـا، مع توفيـر حمايتهم من أي . 16
مضايقـات أو أضرار.

صـة . 17 ضـرورة إنشـاء بنـك للمعلومـات عـن الأخطـاء الطبيَّـة مـن قِبـل لجنـة متخصِّ
مـن الأطبـاء والفقهـاء والقانونييـن، وإصدار قانـون بإلزام جميع الجهات العاملة 
ـة بالإبـلاغ عـن الأخطـاء، وتزويـدِ البنـك بالمعلومـات للتعـرف  بـوزارات الصحَّ

باتها. على أسـبابها ومسـبَّ

ـة لعضـو الهيئـة الطبيَّـة، إذا وقعـت منـه أخطـاء جسـيمة نتج . 18 تقييـم الجهـة المختصَّ
ف علـى ظـروف عملـه ومـدى كفايته. عنهـا ضـرر، للتعـرُّ

كفايـة . 19 مـن  للتأكُّـد  الأدويـة  ومراقبـة  تسـجيل  إلـى  المسـؤولة  الجهـات  دعـوة 
ـة الخطيـر منهـا، بعـد  إجراءاتهـا بهـذا الخصـوص، ومتابعـة مسـار الأدويـة، خاصَّ
الاسـتعمال، وتسـجيل أي ملاحظات من تفاعلات جانبيَّة أو دوائيَّة مع الأدوية 

الأخـرى، أو نسـبة الأضـرار، إن وجـدت، واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة.

التوعيـةُ لتغييـر المفهـوم المجتمعـي لتقبُّـل احتمـال وقـوع أخطـاء فـي الممارسـة . 20
يَّة. الطبِّ

العمـلُ علـى إدخـال بطاقـة إلكترونيَّـة بنظـام »الباركـود« لـكلِّ إنسـان فـي الدولـة، . 21
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يَّـة، مـع التأكيـد علـى ضـرورة فحـص جهـاز 
تسـتخدم فـي كلِّ المعامـلات الصحِّ

»الباركـود« مـن فتـرة لأخـرى للتأكُّـد مـن صلاحيتـه.

العمـلُ مـن أجـل إصـدار أبحـاث وأنظمـة )بروتوكـولات( وأدلَّـة عمـل لتعزيـز . 22
ـي. بيانـات معرفيَّـة حـول المرضـى وظروفهـم وتاريخهـم الصحِّ قاعـدة 

لاسـتخدامها . 23 يَّـة،  الطبِّ الممارسـة  أخطـاء  وتصنيـف  بتجميـع  الالتـزام  ضـرورةُ 
فـي تطويـر التقاريـر العلميَّـة، واسـتعمالها فـي تحليـل كلِّ نـوع مـن أنـواع هـذه 

الأخطـاء.

يَّـة الناتجـة عـن تقصيـر الأطبـاء، وبيـن الأخطـاء النابعـة . 24 التمييـزُ بيـن الأخطـاء الطبِّ
الضروريَّـة  أنظمتهـا وأجهزتهـا  الطبيَّـة بسـبب تخلُّـف  سـات  المؤسَّ مـن تقصيـر 

للعـلاج.

التمييـزُ بيـن الأخطـاء الطبيَّـة، وبيـن الحـوادث السـلبيّة غيـر المرغـوب فيهـا، ممـا . 25
يَّـة والمضاعفات المتوقَّعة  لا يـد للطبيـب فيـه، وكذلـك التمييـز بيـن الأخطاء الطبِّ

يَّة. الناتجـة عـن الممارسـات الطبِّ

لقواعـد . 26 المخالـف  والتعـدي]1[  التقصيـر  حـالات  فـي  الطبيـب ضامنًـا  اعتبـارُ 
، وكذلـك إذا أقـدم علـى عـلاج  العـلاج المتفَـق عليهـا بيـن خبـراء مهنـة الطـبِّ
ـه، أو مـن ولـي الأمـر فـي  المريـض دون أن يكـون مأذونًـا لـه مـن المريـض أو وليِّ

الحـالات التـي يشـترَط فيهـا الإذن.

تحميـلُ الضمـان )التعويـض( علـى مـن يلـزم بـه شـرعًا أو قانونًـا فـي حـالات . 27
التقصيـر. أو  ي  التعـدِّ

ر دراسـي يعنـى بالأخلاقيـات فـي مهنـة الطـب، ومعرفـة . 28 العمـلُ علـى إعـداد مقـرَّ
هـذا  وتدريـس  منهـا،  الوقايـة  وكيفيَّـة  صـات،  التخصُّ كلِّ  فـي  الطبيَّـة  الأخطـاء 

. ر بصـورة إلزاميَّـة لطلبـة الطـبِّ المقـرَّ

علـى الطبيـب أن يبـذل عنايتـه بتعريـف المريـض بحقيقـة مرضـه، ومـا سـيترتب . 29
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علـى العـلاج مـن آثـار، وذلـك فـي حـدود الحـرص علـى مصلحة المريـض وفقًا 
لظـروف البيئـة وطبيعـة الثقافـة السـائدة.

على الطبيب أن يبذل في عنايته بالمريض عناية الشخص الحريص.. 30

ذلـك . 31 يترتَّـب علـى  مـا  الطبيـب  ـل  المريـض، ويتحمَّ الطبيـب سـرَّ  إفشـاء  حظـرُ 
مـن أضـرار معنويَّـة أو ماديَّـة، وينظـر قـرار المجمـع 79 )8/10( وتوصيـة نـدوة 
المنظمـة الإسـلاميَّة للعلـوم الطبيَّـة المنعقـدة بالكويـت بتاريـخ نيسـان )أبريـل( 

1987م.

ثانياً: )أ( الإذن الطبي

الأصلُ اشتراط الإذن الطبي، ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الحالات، وهي ما يلي:

ـن خطـرًا علـى حيـاة الشـخص أو بعـض أ.  الحـالاتُ الإسـعافيّة التـي تتضمَّ
ـه. ر أخـذ الإذن مـن المريـض أو وليِّ ـة عنـد تعـذُّ أعضائـه المهمَّ

منهـا ب.  الوقايـة  أو  معالجتهـا  ـة  العامَّ المصلحـة  تقتضـي  التـي  الحـالات 
المجتمـع. أفـراد  ـة  صحَّ علـى  خطـرًا  تشـكِّل  التـي  المعديـة  السـارية  كالأمـراض 

د حياتـه أو حيـاة ج.  يهـدِّ المريـض مصابًـا بمـرض نفسـي أو عقلـي  إذا كان 
المطلوبـة. الإجـراءات  اتخـاذ  بعـد  جبـرًا  العـلاج  محـلَّ  إدخالـه  فيتـمُّ  الآخريـن، 

)ب( سقوط الإذن

إذا امتنع الولي عن الإذن تنتقل ولايته إلى من يليه أو إلى الولاية العامة.أ. 

فـي الحـالات الحرجـة التـي يمتنـع فيهـا المريـض البالـغ العاقـل عـن إعطاء ب. 
الإذن بالتـداوي، لا بـدَّ مـن توضيـح مخاطـر الامتنـاع عـن إعطـاء الإذن، 
، ولا يسـقط الإذن فـي هـذه  ويوثِّـق الطبيـب هـذا التوضيـح بشـكل رسـميٍّ

الحالـة مـا دام وعيـه حاضـرًا.
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الحاجـةُ إلـى مزيـد مـن البحـث والدراسـة للحـالات التـي تتطلَّـب إجـراء ج. 
ولادة قيصريـة إنقـاذًا لحيـاة الأمِّ أو الجنيـن أو همـا معًـا كحالـة التفـاف 
الإذن  إعطـاء  عـن  الأم  امتنعـت  إذا  الجنيـن،  عنـق  علـى  ي  السـرِّ الحبـل 

القيصريَّـة. بالعمليَّـة 

التوصيات العامة

ويوصي المجمع بما يلي:

قيـامُ "المنظَّمـة الإسـلاميَّة للعلـوم الطبيَّـة" بإجـراءِ دراسـات مقارنـةٍ بيـن مبـادئِ . 4
الشـريعةِ الإسـلاميَّة فـي مجـال الممارسـة الطبيَّـة، والمسـؤوليَّة عـن الأخطـاء فـي 
رة  هـذه الممارسـة، وبيـن أحـكامِ التشـريعاتِ النافـذةِ، والمبـادئ القضائيّـة المقـرَّ
فـي هـذا النطـاق، وذلـك علـى المسـتويَيْن العربـي والإسـلامي، واقتـراحُ مـا يلـزم 

لإحـداث الملاءمـةِ الكاملـة بيـن تلـك المبـادئ وهـذه الأحـكام.

التنسـيقُ بيـن المنظمـةِ وجامعـةِ الـدول العربيَّـة والمنظماتِ النظيرة على مسـتوى . 5
د بشـأن أحكام  العالم الإسـلامي، لدراسـة وضعِ مشـروعِ قانونٍ استرشـادي موحَّ
قـة، وذلـك لتسـتعين  الممارسـة الطبيَّـة والمسـؤوليَّة الناشـئة عـن الأخطـاء المتعلِّ
بـه الـدول العربيَّـة والإسـلاميَّة فـي سَـنِّ تشـريعاتها المتصلـة بشـؤون الممارسـة 

الطبيَّـة والأخطـاء المترتِّبـة عليها.

بالاسـتقلال، . 6 يتمتَّـع  وإسـلاميَّة  عربيَّـة  دولـة  كلِّ  فـي  ـصٍ  متخصِّ كيـان  إنشـاءُ 
ـة  ، دون غيـره، بإعـداد تقاريـر الخبـرة فـي الدعـاوى القضائيَّـة الخاصَّ ويختـصُّ
والمدنيَّـة، وفـي المنازعـات المنظـورة أمـام لجـان تسـويةِ المنازعـات وهيئـات 

يَّـة. الطبِّ الممارسـة  عـن  الناشـئةِ  للأخطـاءِ  بالنسـبة  وذلـك  التحكيـم، 

الممارسـات . 7 بأخطـاء  قـة  المتعلِّ الجنائيَّـة  الدعـاوى  فـي  الصلـح  بنظـام  الأخـذ 
يَّـة، وذلـك فـي أيِّ مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى، بحيـث يترتَّـب على الصلح  الطبِّ
انقضـاء الدعـوى الجنائيَّـة، ووقـف تنفيـذ العقوبـات إذا صـارت الأحـكام باتَّـة.
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ـع فـي اتخـاذِ سـبل تسـويةِ المنازعـات، واللجـوءُ إلـى التحكيـم فـي شـأن . 8 التوسُّ
يَّـة. المسـؤوليَّة المدنيَّـة الناتجـة عـن أخطـاء الممارسـات الطبِّ

ة بأخطاء . 9 صـةٍ لنظـر الدعاوى غير الجنائيَّـة والمدنيَّة الخاصَّ تشـكيلُ دوائـرَ متخصِّ
ـاء ومسـاعديهم، علـى أن يكـون لهـا الاختصـاصُ دون غيرهـا بالفصـل فـي  الأطبَّ

هـذه الدعاوى.

يتعيَّـن تنميـة الوعـي المعرفـيِّ فـي كلِّ المسـائل الموضوعيَّـة والإجرائيَّة المتصلة . 10
التدريبيَّـة  البرامـج  فـي  وتعزيزهـا  الجماعـي،  للعمـل  الأساسـيَّة  نـات  بالمكوِّ

ـر. يَّـة فـي وقـت مبكِّ بالجامعـات والمعاهـد الطبِّ

ـةِ بتنميـة . 11 ـي الأطبـاء التدريـبَ علـى الممارسـةِ وردودِ الأفعـال الخاصَّ وجـوبُ تلقِّ
المهـارات والمعرفـة فـي العمـل الجماعـي مـن أجـل صقـل الكفـاءات المكتسَـبة 

فـي الجامعـات والمعاهـد الأكاديميَّة.

اسـتهدافُ التدريـب أثنـاءَ فتـرةِ الامتيـاز للأطبـاء لتعزيـز أهميَّـة العمـلِ الجماعـي . 12
ل نحـو ثقافـة السـلامة. فـي الرعايـة الصحيَّـة والمسـاعدة فـي تسـهيل التحـوُّ

م.. 13 ينبغي للرعاية الصحيَّة تكثيفُ الدروسِ المستفادة من برامجِ التأهيل المتقدِّ

ينبغـي أن يتـمَّ تعظيـمُ كفـاءةِ الأطبـاء ذات العلاقـة بالعمـل الجماعـي مـن خـلال . 14
إجـراءات منـح شـهاداتِ ترخيـصِ مزاولـة المهنـة.

صـة تقييمَ معرفة . 15 ـن امتحانـاتُ الترخيـص مـن المجالـس المتخصِّ يجـب أن تتضمَّ
الأطبـاءِ الجُـددِ بمكونـاتِ العمـلِ الجماعي وتوقُّعاتِ المهنةِ المشـتركة.

يَّـة، . 16 الطبِّ الممارسـات  عـن  الناتجـة  الأخطـار  علـى  التأميـن  نظُـُم  وضـع  دراسـة 
للمعالجـة. الجهـد  بـذل  علـى  للطبيـب  تشـجيعًا 

العـامِّ . 17 الـرأي  توعيـة  وسـائل  مـن  وغيرهـا  الإعـلام  وسـائل  مـن  العنايـة  بـذل 
بالمعلومـات المتصلـة بالاضطرابـات النفسـيَّة حتـى يتـمَّ التعامـل معهـا بشـكل 

النفسـي. المريـض  بحقـوق  الوعـي  زيـادة  وكذلـك  ـر،  ومبكِّ ناجـز 
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ـدٍ . 18 موحَّ استرشـادي  قانـون  لإصـدار  والإسـلاميَّة  العربيَّـة  الـدول  بيـن  التعـاونُ 
والمبـادئ  الإسـلاميَّة،  للشـريعة  العامـة  المبـادئَ  يسـتلهم  النفسـيَّة،  للصحـة 

الصلـة. ذاتَ  الدوليَّـة  والمواثيـق 

ـدٍ . 19 قيـامُ المنظمـة، بالتعـاون مـع الـدول العربيَّـة والإسـلاميَّة، بإصـدار قانـونٍ موحَّ
للصحـة العقليَّـة، يسـتلهم قواعـدَ الشـريعة الإسـلاميَّة والمواثيـق الدوليَّـة ذات 

العلاقـة.

ـة النفسـيَّة والعقليَّـة لمناقشـة القضايـا الأخلاقيَّة . 20 صـة عـن الصحَّ عقـدُ نـدوةٍ متخصِّ
هـذا  فـي  دة  بتوصيـات محـدَّ والخـروجُ  النفسـيَّة،  ـة  بالصحَّ قـة  المتعلِّ والشـرعيَّة 

الخصـوص.

يَّـة التهيئـةُ لعقـد لقـاءات دوريَّـة بين الأطباء أو مسـاعديهم . 21 علـى المؤسسـات الطبِّ
يَّـة، وتبـادلِ الـرأي حـولَ  لدراسـةِ كلِّ المسـتجدات فـي مجـال الممارسـاتِ الطبِّ
يَّة  المشـاكل والعقبـات التـي تعتـرض تلـك الممارسـات، وتـدارسُ الأخطـاء الطبِّ

واقتـراحُ سـبل تفاديهـا أو الحـدِّ منهـا.

فيـه . 22 بمـا  وذويهـم،  المرضـى  مـع  بالتواصـل  الخاصـة  الأطبـاء  مهـارات  تنميـةُ 
يَّـة للمريـض، ومـا قـد يطـرأ مـن 

رات الحالـةِ الصحِّ مصلحـة الوقـوف علـى تطـوُّ
يَّـة. الطبِّ الإجـراءات  ممارسـة  خـلالَ  مشـكلاتٍ 

والله تعالى أعلم

]1[ التقصير: ترك ما يجب. والتعدي: فعل ما لا يجوز.
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